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 :ملخص
رتكب فعلا غير  إا ثبوت الجريمة إلى الشخص الذي المسؤولية الجزائية باعتبارها مسؤولية قانونية يقصد بهإن 

  بظهور  اكان محل المساءلة الجزائية قديم  مشروع يصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها القانون ،وإذا
لأخير لتحقيق ما يعجز عنه بمفرده الإنسان " الشخص الطبيعي" فإن قيام جماعة الأفراد إلى جانب هذا ا

خدمة له ولغيره، جعلها ذات كيان مميز عن كيان الأفراد الذي تتكون منه، إذ أنها لم تغن بغناء أحدهم 
شخصية    اهعتب اأفرزت عدة نظريات قانونية بعضها  التي    الاعتباري وظهرت بالتالي فكرة الشخص المعنوي أو  

قانونية، لينتهي الأمر إلى الاعتراف  ةنيتق لهاجع الاتجاه الثالث حقيقة، و اعتبها افتراضية، والبعض الآخر 
 . بالشخص المعنوي كطرف للحق متمتع بالشخصية القانونية

 .الجريمة،مسؤولية الجزائية،الشخص المعنوي التحقيق،وقف تنفيذ العقوبةكلمات مفتاحية:
Abstract: 

Criminal responsibility as a legal liability intended to prove the crime to the person 

who committed an unlawful Criminal responsibility as a legal liability intended to 

prove the crime to the person who committed an unlawful he past is the Criminal 

responsibility as a legal liability intended to prove the crime to the person who 

committed an unlawful human "natural person", then the establishment of a group 

of individuals alongside the latter to achieve what is incapable of him alone A 
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service for him and others, making it a distinct entity from the entity of the 

individuals that it consists of, as it did not sing with the singing of one of them, and 

thus the idea of a legal or legal person emerged that produced several legal theories, 

some of which I consider to be a hypothetical figu 

Keywords 

crime, criminal responsibility, legal person, investigation, penalty, suspension of 

sentence 

 

 

 
 

 
 مقدمة:

بعد أن حسم تعديل قانون العقوبات الجزائري الخلاف الفقهي والتردد القضائي حول مسؤولية 
قانون عقوبات معترفا من    مكرر  51الشخص المعنوي جزائيا بنص صريح على النحو الذي جاءت به المادة  

ذا المبدأ خلق خلاله بمسؤولية جميع الأشخاص المعنوية باستثناء الخاصة منها، كان من الضروري لتكريس ه
نوعا من التجانس بين طبيعة الشخص المعنوي من جهة والأحكام المتضمنة للعقوبات المطبقة والإجراءات 
المتخذة من جهة أخرى، لذا فإن الإقرار بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري خطوة 

ة عن بعض المفاهيم الغامضة التي أفرزتها النصوص  جريئة إلا أنها تتطلب بالمقابل بعض التحليل للإجاب
 المستحدثة.

وإذا كان الفقه والقانون قد أعترف بالمسؤؤؤؤؤؤولية المدنية للشؤؤؤؤؤخص المعنوي على أسؤؤؤؤؤا  المسؤؤؤؤؤؤولية 
التقصؤؤيرية، فإن فكرة مسؤؤاءلة هذا الأخير جزائيا ظلت إلى عهد قريب محل جدل فقهي واختلاف قضؤؤائي، 

التي يؤيدها جمهور الفقه، ظلت ترفض وخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة في القوانين ذات النظام اللاتييإذ أن التشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريعات ا ديثة 
فكرة إقرار المسؤولية الجزائيؤة للشخص المعنوي على أسا  أنه من شروطها توافر الإرادة والتمييز في حين أنه 

الاعتراف  التي كان لها فضؤؤؤل السؤؤؤبق في  يفتقد لهذين الشؤؤؤرطين، فيما ذهبت التشؤؤؤريعات الأكلو سؤؤؤاكسؤؤؤونية
بالمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية الجزائية للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخص المعنوي مادام بالإمكان مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاءلته مدنيا وهو لا إرادة له معتبين أن المنطق 
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يقتضؤؤؤي ذلق،وقد كان لتضؤؤؤارء الآراء على مسؤؤؤتوى الفقه أثره على التشؤؤؤريعات والقضؤؤؤاء، فمنهم من أخذ 
 ومنهم من استبعدها جملة وتفصيلا. بهذه المساءلة كمبدأ عام، ومنهم من جعلها في قوانينه كاستثناء،

 
 :هاته الدراسة طرحت الإشكالية الآتية من خلال
o وما هو النظام العقابي لتجسيد هذه المسؤولية؟ 
 من حيث إجراءات المتابعة. ➢
 العقوبات المستحدثة ومجال تطبيقها.  ➢

  من تعديل قانون  به كل جاء الذي الإطار في  هذاو و من خلال هده الإشكالية سيتم الإجابة عليها 
العقوبات والإجراءات الجزائية بنظام عقابي خاص لتفعيل هذا المبدأ من حيث الجزاءات والإجراءات في  

 مواجهة الشخص المعنوي وهو ما سنحاول التطرق إليه بنوع من التحليل.
 )المبحث الأول(جراءات و القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية بتحديد الإ ❖
 )المبحث الثاني( الأحكام المقررة للعقوبات  ❖
 (لث )المبحث الثاوكيفية تطبيقها  ❖

 المبحـث الأول:الأحكام الإجرائية الخاصة بالمتابعة الجزائيـة للأشخاص المعنويـة
بعد إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في قانون العقوبات كان من الطبيعي تحديد القواعد 

.  66الإجرائية المناسبة لوضع هذه المسؤولية موضع التنفيذ ولهذا صدر مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم  
المتضمن قانون الإجراءات ، 1966يونيو سنة  08الموافق لؤ  1386صفر عام  18المؤرخ في  155

وذلق باستحداث   ،2004  نوفمب   10المؤرخ في    14/ 04، وتجسد بالقانون رقم  2003الجزائية في أكتوبر  
فصل ثالث في الباء الثاني الخاص بالتحقيقات تحت عنوان "في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي" المواد من 

 . 4مكرر  65مكرر إلى  65
في هذا المبحث إلى أهم الشروط الإجرائية الخاصة بمتابعة الأشخاص سنحاول التعرض  لذلق  

 المعنوية من حيث:
 )مطلب أول(.الجهة المختصة بالنظر و الفصل ➢
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 )مطلب ثاني(. إجراءات المتابعة، التحقيق والمحاكمة  ➢
 

 المطـــلب الأول:الاختصـــاص القضــــائي
يقصد بالاختصاص القضائي ولاية أو سلطة ا كم بمقتضى القانون في خصومة معينة معروضة على المحاكم،  

وإذا كان الاختصاص  ،(63،ص1989، الغوثي بن ملحة)وفقدان هذه السلطة يؤدي إلى عدم الاختصاص
بالنسبة للأشخاص المعنوية،  النوعي بالنسبة للقضايا المعروضة على القضاء حسب نوعها لا يطرح إشكالا 

فإن الأمر على خلافه بالنسبة للاختصاص المحلي على اعتباره قاعدة تنظيم وتوزيع الاختصاص بين المحاكم  
 على أسا  إقليمي سواء على مستوى دولي أو داخلي.

 الاختصاص الدولي بنظر الجريمة التي يرتكبها الشخص المعنوي:/1
واعد العامة المنصوص عليها في الباء التاسع من الكتاء الخامس هذا الأخير يخضع بدوره إلى الق

الخاص بالجنايات والجنح التي ترتكب بالخارج سواء بالنسبة للشخص المعنوي الجزائري أو الأجنبي وفق قواعد 
إقليمية وشخصية القوانين،إلا أن هذا سيطرح لا محالة جملة من الإشكالات لاختلاف طبيعة التعامل مع  

المعنوي الأجنبي بالمقارنة مع الشخص الطبيعي عند محاولة تطبيق مبدأ الإقليمية عن الجرائم المرتكبة   الشخص
في الجزائر من طرف شخص أجنبي فيما يتعلق بكيفية متابعة وتنفيذ الجزاءات والتدابير المتخذة ضده المنصوص  

 ع في الجزائر.عليها في قانون العقوبات في غياء مقر ثابت للشخص المعنوي المتاب
عندما يتعلق الأمر بشركة جزائرية   مبدأ شخصية القوانينإضافة إلى ذلق عند محاولة تطبيق  

ترتكب جنحة في الخارج وحتى تكون المحاكم الجزائرية مختصة وفق قواعد الاختصاص الدولي يجب أن نكون  
رائم تخرج عن دائرة التجريم وفق هذه  أمام حالة ازدواج التجريم في نظر القانونين مما يجعل عدد كبير من الج

 (.Gaston Stefani, G القاعدة خاصة بعد حصر الجرائم محل المتابعة على خلاف التشريع الفرنسي

Levasseur bernard p272) 
 
 

 : الاختصاص الداخلي بنظر الجريمة التي يرتكبها الشخص المعنوي/2
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بالمقابل للاختصاص الدولي كد الاختصاص الداخلي الذي فرق من خلاله المشرع الجزائري في 
 بين حالتين:  1مكرر  65المادة 

الأولى: حالة ما إذا كان الشخص المعنوي متهما بمفرده دون الأشخاص الطبيعيين وهو ما جاء في الفقرة  
"يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو  1مكرر 65الأولى من المادة 

 Sans préjudice" ، 42.706" المقابلة لنص المادةمكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي

des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est 

également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents:  

1- Le procureur de la république et les juridictions du lieu de 

l'information. 

2-  Le procureur de la république et les juridictions du lieu ou la 

personne morale a son siége.    
وفي هذه ا الة يكون الاختصاص للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها أو المحكمة التي يقع  

 في دائرتها المقر الرئيسي للشخص المعنوي.
في ذات  إذا كان الشخص المعنوي متهما مع أشخاص طبيعيين باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء الثانية:

أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت    فقرة ثانية"غي   1مكرر  65الجريمة وهو ما نصت عليه المادة 
ذاته مع الشخص المعنوي تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة  

 الشخص المعنوي". 
وفي هذه ا الة ينعقد الاختصاص في متابعة الأشخاص الطبيعيين وفق ضابط الاختصاص الذي 

نون الإجراءات الجزائية والمحدد بمكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة أحد  جاءت به القواعد العامة في قا 
 الأشخاص المشتبه في مساهمتهم، أو بمحل القبض على أحدهم حتى ولو حصل لسبب آخر. 

ومؤدى ذلق أن المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى المرفوعة ضد الشخص الطبيعي تكون 
ة ضد الشخص المعنوي عن ذات الجريمة أو عن جريمة مرتبطة بها،  مختصة أيضا بالفصل في الدعوى المقام

بينما لا يجوز أن يمتد اختصاص المحكمة التي تقع في دائرتها مركز إدارة الشخص المعنوي إلى الفصل في  
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الدعوى الجزائية المرفوعة ضد الشخص الطبيعي المتهم بارتكاء ذات الوقائع المسندة للشخص المعنوي إذا لم  
شريف سيد   )  لق المحكمة مختصة مكانيا بنظر هذه الدعوى وفقا للقواعد السابق تعدادهاتكن ت
 .(157،ص1997،كامل

مكرر منه إذ   37في المادة    الإجراءات الجزائيةلى ما جاء به تعديل قانون  دون أن ننسى الإشارة إ
خرى في ما تعلق بالجرائم عمل على تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أ

الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات, المخدرات, تبييض الأموال و جرائم الصرف المتابع بها الشخص  
 المعنوي. 

 المطـــلب الثانــي :إجــــراءات المتابعـــة الجزائيــة للشخــص المعنــوي
غي عن البيان أن الشخص المعنوي لا يمثل أمام القضاء يشخصه وإنما بواسطة ممثليه حتى تتماشى مع وضعه  
أثناء مراحل المتابعة، خاصة عند الجمع بين مسؤوليته ومسؤولية الشخص الطبيعي ،وتطبيقا لذلق جاءت 

بعة، التحقيق و المحاكمة  لإقرار ذات القواعد الخاصة بالشخص الطبيعي من حيث المتا مكرر  65المادة 
)تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع  

(،لذا فإجراءات المتابعة لتقديم الشخص المعنوي أما الجهات القضائية  مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل
 باشر، الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق...هي ذاتها، الطلب الافتتاحي، الاستدعاء الم

كما أنه على المحضر القضائي أن يقوم بإعلان جميع الأوراق القضائية للشخص المعنوي برسالة  
يوضح فيها هوية هذا الأخير تحت طائلة البطلان يذكر اسمه، مركزه، نشاطه الرئيسي، إضافة إلى ذكر جميع 

القانونية للشخص المعنوي البيانات المتعلقة بممثله كالاسم، العنوان، الوظيفة وهذا من منطلق ثبوت الصفة 
والصفة الإجرائية لممثله الذي يتلقى نسخة من الأوراق المبلغة في موطن الشخص المعنوي المحدد بمركز إدارته  

 قانون مدني.  50/5حسب ما نصت عليه المادة 
 ومن هنا نتساءل عن كيفية تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء ؟ 

من قانون الإجراءات الجزائية الموافقة لنص المادة  2مكرر  65دة حدد المشرع الجزائري صراحة في الما
 :من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 706/43
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"L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la 

personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. 

La personne morale peut également être représentée par toute personne 

bénéficiant conformément a la loi ou à ses statuts, d'une délégation de 

pouvoir à cet effet. 
 
 الأشخاص المؤهلين لتمثيل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية مفرقا بين:  - 

 الإتفاقي من جهة.  التمثيل القانوني أو  ❖
 . التمثيل القضائي من جهة أخرى ❖

 فما المقصود بكل منهما ؟
 :/التمثيل القانوني أو الإتفاقي 1

يواجه المشرع بهذا النوع من التمثيل الظروف العادية التي يوجد فيها ممثل قانوني أو اتفاقي للشخص  
 المعنوي.

يتم تمثيل الشخص المعنوي في  "تنص على  فقرة أولى2مكرر 65فالفقرة الأولى من المادة 
 إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة" 

فالعبة بصفة الممثل القانوني وقت مباشرة إجراءات الدعوى وليس بتاريخ ارتكاء الجريمة وإذا تم 
 الجديد للشخص المعنوي أن يخطر الجهة  تغيير الممثل خلال سير الإجراءات فيجب على الممثل القانوني

المختصة باسمه ،كما أجاز المشرع أن يتم تمثيل الشخص المعنوي أمام جهات التحقيق والمحاكمة بواسطة ممثل 
الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص  "فقرة ثانية 2مكرر 65اتفاقي وفق ما جاء في المادة 

"، أي أن يكون له تفويضا بهذا  للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله الذي يخوله القانون الأساسي الطبيعي
حسب نظامها   تفاقيلمعنوي كشركة المساهمة ممثلها الإالأمر وفقا للقانون أو النظام الأساسي للشخص ا

الأساسي هو من يملق أكب عدد ممكن من الأسهم كما يمكن أن يكون عضو من أعضاء هذا الشخص 
 كالمدير مثلا. 
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 : التمثيل القضائي/2
فقرة ثانية   43.703المقابلة لنص المادة -قانون إجراءات جزائية  3مكرر 65نصت المادة

 En l'absence de toute personne habilitée a " :قانون إجراءات جزائية فرنسي 

représenter la personne morale dans les conditions prévues, ou présent 

article, le président du tribunal de grande instance désigne, a la requête du 

ministère public, du juge d'instructions ou de la partie civil, un mandataire 

de justice pour la représenter." 
 
على حالتين يقوم فيهما رئيس المحكمة بطلب من النيابة بتعيين ممثل قضائي من ضمن -

 مستخدمي الشخص المعنوي.
عندما تتم ملاحقة الشخص المعنوي وممثله القانوني معا في ذات الجريمة أو حتى في  الحالة الأولى: 

وقائع مرتبطة بها، فهنا تتخذ إجراءات الدعوى الجزائية ضد هذا الممثل باعتباره مسؤولا شخصيا عن الجريمة 
نوي لا تستبعد مساءلة  المرتكبة خاصة وأنه من المقرر كما سبق وأن ذكرنا، أن المسؤولية الجزائية للشخص المع

الشخص الطبيعي عن ذات الجريمة وترجع علة ذلق إلى ا رص على تفادي التعارض بين المصلحة الخاصة  
 للمثل القانوني للشخص الاعتباري وبين مصلحة هذا الأخير ذاته.

أن عندما يكون الممثل القانوني أو الإتفاقي غير مؤهل لتمثيل الشخص المعنوي ك الحالة الثانية:  
يكون أمام حالة فرار المدير أو المسير الرئيسي وهنا يقوم رئيس المحكمة بتعيين وكيل قضائي للشخص المعنوي 
بناء على طلب النيابة العامة لكفالة حق الدفاع.ويرى جانب من الفقه أنه يمكن تعيين ممثل قضائي للشخص 

 .(157،ص1997امل سيد،)شريف ك المعنوي إذا كان ممثله موجودا لكنه يرفض الدفاع عنه
 أمام كل هذا نتساءل عن سلطات قاضي التحقيق في مواجهة الشخص المعنوي ؟ 

إن من أهم النتائج المترتبة على مبدأ الجمع بين المسؤوليتين هو ملائمة المتابعة بالنسبة للنيابة، لذا 
 . حد ذاتهيميز بين حالة الشخص الطبيعي الممثل للشخص المعنوي، وحالة الشخص المعنوي في

 حالة الشخص الطبيعي الممثل للشخص المعنوي:  -أ
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عندما تتخذ إجراءات الدعوى الجزائية اتجاه ممثل الشخص المعنوي بصفته وليس كمسؤول عن  
الجريمة هنا لا يجوز أن يتعرض هذا الممثل لأي إجراء ينطوي على إكراه غير تلق الإجراءات التي تتخذ ضد 

ومن ثم لا يجوز القبض عليه ولا حبسه   قانون إجراءات جزائية فرنسي.( 44. 706 المادة ) الشاهد
مؤقتا أو إخضاعه للرقابة القضائية، والإجراء الوحيد الذي ينطوي على القهر والذي يمكن أن يتخذه قاضي 

ض ا ضور  التحقيق أو المحكمة المختصة اتجاهه هو إجباره على ا ضور بواسطة رجال السلطة العامة إذا رف 
 ,G.Stefani, Levasseur.b ) طوعا، غير أن الشخص المعنوي ذاته يمكن إخضاعه للرقابة القضائية

p275.                            ) 
 حالة الشخص المعنوي ذاته: -ب

يبدو من غير المعقول تطبيق إجراءات ا بس المؤقت على الشخص المعنوي مثلما هو ا ال 
بيعي، غير أن لقاضي التحقيق كامل الصلاحية بعد توجيه الاتهام من طرف النيابة في  بالنسبة للشخص الط

قانون إجراءات  4مكرر 65وضع الشخص المعنوي تحت نظام الرقابة القضائية وفق ما جاءت به المادة 
وبمقتضى ذلق يستطيع قاضي   -قانون إجراءات جزائية فرنسي 45.706المقابلة لنص المادة -جزائية

 التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
 إلزامه بدفع كفالة.  ➢
 إلزامه بتقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية.  ➢
منعه من ممارسة بعض الأنشطة المهنية أو الاجتماعية إذا كانت الجريمة ارتكبت أثناء ممارسة   ➢

 هذه الأنشطة أو بمناسبتها. 
 ر شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير.  المنع من إصدا ➢

ويجوز لقاضي التحقيق التعديل من مضمون هذه الرقابة أو رفعها كلية إما تلقائيا أو بطلب من  
 . وكيل الجمهورية أو المتهم حسب القواعد العامة
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ى الرقابة القضائية  وبطبيعة ا ال فإن مخالفة الالتزامات المفروضة على الشخص المعنوي بناء عل
دج  100.000لا يكون ا بس المؤقت كما هو الوضع بالنسبة للشخص الطبيعي بل يترتب عليه غرامة من

 بأمر من قاضي التحقيق بعد أخد رأي وكيل الجمهورية. دج500.000إلى 
المتضمن قانون  155.66مع العلم أن التقرير التمهيدي عن مشروع القانون المعدل للأمر رقم

تنص على معاقبة ممثل الشخص المعنوي الذي  ( 5مكرر 65)راءات الجزائية اقترح إدراج مادة جديدةالإج
، إلا أنه بعد  4مكرر  65يخالف التدابير المتخذة ضد الشخص المعنوي بنصف العقوبة المحدد في المادة 

عقوبات المنصوص عليها  مناقشة هذا الاقتراح رأت اللجنة عدم تبنيه لأن الأحكام الواردة في ذات الفصل وال
التي يقترح التعديل تطبيقها تخص الشخص المعنوي الذي تختلف مسؤوليته الجزائية عن  4مكرر  65في المادة

مسؤولية الشخص الطبيعي،وفي هذا الإطار لا يمكن معاقبة الشخص المعنوي وممثله بعقوبتين على نفس 
 يق.الفعل، وهو مخالفة التدبير المقرر أثناء مرحلة التحق

 المبحث الثـاني :الجزاءات المطبقـة على الأشخاص المعنوية 
بعد اتساع نطاق تطبيق عقوبة الغرامة وابتكار عقوبات جديدة تتلاءم مع طبيعته، لم يعد لهذا الاعتراض 

يبقى السؤال  محل، وهو ما تبناه المشرع الجزائري بتعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية،لذا
 المطروح حول نوع العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي؟ وهل هناك تدابير تتخذ في مواجهته؟

 المـطلـــب الأول :العقـــوبات المطبقــــة علـى الشخـص المعنـوي 
أول ما يمكن أن يقال حول العقوبات المستحدثة للشخص المعنوي في ظل التعديل الجديد سواء ما جاءت  

بالنسبة للجنايات، الجنح والمخالفات كقاعدة عامة، أو ما خض به   1مكرر  18، مكرر  18به المادة 
والعقوبات التكميلية التي جاءت  الجرائم محل المساءلة السابق تبيانها، أن المشرع لم يميز بين العقوبات الأصلية  

بها المادة التاسعة منه، لذا عمل على إدماجها في بعض جوانبها على أنها عقوبات أصلية، وهذا راجع إلى 
ما أملته عليه طبيعة الشخص المعنوي في حد ذاتها كمحل للمساءلة يختلف عن الشخص الطبيعي، إضافة  

ومحلها من التطبيق من حيث تحديد  1مكرر  18اه المادة إلى ما يثار من تساءل عند محاولة ترجمة اتج
لا جريمة ولا عقوبة أو  من القانون ذاته إذ " المادة الأولى المخالفات المتابع بها الشخص المعنوي في ظل 
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، فنحن حقيقة أمام عقوبة مستحدثة لكن في غياء الجريمة يجعل منه نصا لجزاء لن تدابي امن بغي قانون"
في الجنح والجنايات، وهذا راجع إلى التسرع في تكريس   نونا ولا عملا على خلاف ما جاء به يطبق لا قا

مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دون إعادة النظر في قانون العقوبات وخاصة في جوانب المخالفات  
 منه.

الطبيعي إلى لذا يمكن تقسيم العقوبات التي تطبق عليه قياسا على تلق المطبقة على الشخص 
،  مكرر 18مجموعة من التقسيمات تبعا للمعيار الذي جاء به في الباء الأول مكرر في كل من المادتين 

وإسقاطها على فحوى النصوص الخاصة في القانون ذاته المحددة للجرائم محل المتابعة والعقوبات   1مكرر   18
وفقا للنهج الذي ( G. Stefani, G.levasseur.p 5447) المستحدثة بالنظر إلى ا ق الذي تمس به
 سار عليه بعض فقهاء القانون الفرنسي:

 عقوبات تمس ذمته المالية المباشرة:   -1
في إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال لصالح خزينة الدولة ويعتب من أهم   تتمثل:الغرامة -أ

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في كل من الجنايات، الجنح والمخالفات ، لذا جاء  
  18بالنسبة للجنايات والجنح والمادة  مكرر  18في كل من المادة  النص عليها كقاعدة عامة 

» الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى ام مخالفة إذا كنا أم 1مكرر
وهو ما يقابل نص  للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة « 

 Le taux maximum de l’amende ») قانون عقوبات فرنسي 38/ 131 المادة

applicable aux personnes morales est égale au quintuple de celui 

prévu pour              les personnes physiques par la loi qui réprime 

l’infraction ». 
إضافة إلى تحميلها في النصوص القليلة التي أفردها لتحديد الجرائم محل المتابعة سواء ما تعلق منها  

وجريمة "   7مكرر    389مادة "  يض الأموال  أو جريمة تب"1مكرر    177" مادة  بجريمة تكوين جمعية الأشرار  
 " .   4مكرر  394" مادة  المسا  بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 
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إلا أنه وباستقراء هذه النصوص السابقة نتوصل إلى أن المشرع الجزائري قد حدد الغرامة التي يمكن  
في ا الات التي يمكن    فرضها على الشخص المعنوي على أسا  تلق المطبقة على الشخص لطبيعي، وذلق

أن ترتكب فيها الجريمة بواسطة أجهزته أو ممثليه دون أن يساوي بينهما فجعلها تعادل خمس مرات ا د 
الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في كل من جريمتي تكوين جمعية الأشرار والمسا  بأنظمة المعالجة  

 جريمة تبييض الأموال.الآلية للمعطيات، وأن لا تقل عن أربع مرات في 
ومؤدى ذلق أنه إذا ارتكب شخص معنوي جريمة تبييض الأموال فإن ا د الأدنى لعقوبة الغرامة  

 دج حسب ا الة.  32.000.000دج أو   12.000.000يكون إما  
دج   25.000.000دج أو  10.000.000دج أو  500.000وتصبح الغرامة معادلة لؤ 

ظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وهكذا تحسب الغرامة جناية أو جنحة أو مخالفة  إذا كنا أمام جريمة المسا  بأن
،ويبدو أن المشرع الجزائري قد وضع في اعتباره أن عقوبة الغرامة تطبق عادة على الشخص الطبيعي مع عقوبة 

ساواة تقتضي  أخرى سالبة للحرية، ولما كانت الأخيرة لا يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي فقد وجد أن الم
 مبالغ الغرامة التي يحكم بها عليه.   مضاعفة

وإذا كان المشرع قد حدد مجال الغرامة في القاعدة العامة في حدها الأدنى والأقصى إلا أنه لم  
يحدث انسجام سواء بينها وبين النصوص الخاصة المستحدثة في ذات القانون أو بين هذه الأخيرة ذاتها، إذ  

سا  بأنظمة المعالجة الآلية  وضع حدا لإعمال السلطة التقديرية للقاضي في جريمتي تكوين جمعية الأشرار والم
مرات ا د الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص   05للمعطيات إذ جاءت بمعنى اللزوم با كم في حدود 
إذ وضع ا د الأدنى للغرامة تاركا المجال   7مكرر 389الطبيعي في ذات الجريمة على خلاف نص المادة 

لا يمكن أن يتجاوز حسب اعتقادنا في كل الأحوال  مفتوح لسلطة القاضي فيما يخص ا د الأقصى والذي 
بعد   -مكرر ، دون أن ننسى الإشارة إلى بعض النصوص الخاصة التي حملها المشرع 18ما جاء في المادة 

، عقوبة  -تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير    18.04  الغرامة كالقانون رقم

 منه"يعاقب الشخص المعنوي    25في المادة  25/12/2004الصادر بتاريخ  18.04قانون رقم  ) المشروعين بها 
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هذا القانون  من  17إلى  13الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

( الغرامة المقررة للشخص الطبيعي، و في حالة ارتكاء الجرائم المنصوص عليها في المواد  5بغرامة تعادل خمس مرات )
   " دج 250000000دج إلى  50000000من هذا القانون يعاقب بغرامة تتراوح من  21إلى   18من 

منه "يعاقب   17في المادة ) 2005المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 05.05، والأمر رقم 
(  5بغرامة تعادل خمس ) 16. 15. 14الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 

 ( للغرامة المقررة للشخص الطبيعي"  قصى الأمرات ا د 
في   2005أوت  23الصادر بتاريخ )الخاص بمكافحة التهريب  06.05بالإضافة إلى الأمر رقم 

بغرامة قيمتها    الأمر   منه" يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته لارتكاء الأفعال المجرمة في هذا  24المادة  
ب نفس الأفعال. و إذا كانت  ( أضعاف ا د الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتك3ثلاثة )
دج   50000000الشخص المعنوي بغرامة تتراوح بين  بة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب العقو 
 ( دج" 250000000و 

  : المصادرة –  ب
قانون عقوبات بأنها الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال معين أو أكثر، جاء النص   15عرفتها المادة 

كعقوبة أصلية في الجنايات، الجنح والمخالفات، إلا أنه ومن منطلق   1مكرر    18،  مكرر  18عليها في المادة  
ظمة المعالجة  الخاصة بجريمة المسا  بأن  4مكرر  394الخاص يقيد العام أسقطت هذه العقوبة من نص المادة  

الآلية للمعطيات، بينما أبقي عليها في كل من جريمتي تبييض الأموال و تكوين جمعية الأشرار، إلا انه في  
الأولى قيد سلطة القاضي في ا كم بها من عدمه فجاءت بصيغة الوجوء مع الغرامة على اختلاف الثانية  

 نصب المصادرة إما على الشيء أو على قيمته:أطلقها و جعلها عقوبة تخييرية بعد ا كم بالغرامة، و ت
 :مصادرة الشيء ذاته •

  و كقاعدة  1مكرر    18،  مكرر  18  حدد المشرع الأشياء محل المصادرة كقاعدة عامة في المادتين
فقط   المالية بينما اكتفى بالنص على الغرامة–خاصة في جريمتي تبييض الأموال و تكوين جمعية الأشرار 

أن المصادرة تقع على الشيء الذي  كعقوبة وحيدة لجريمة المسا  بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بقوله »
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لممتلكات و العائدات محل « كما تشمل كذالق مصادرة ااستعمل في ارتكاب الجريمة أو الناتج عنها
 التبييض إذا كنا أمام جريمة تبييض الأموال.

 : مصادرة قيمة الشيء •
يتم مصادرة قيمة الأشياء السابقة إذا كان الشيء المصادر لم يتم ضبطه أو تقديمه للجماعات  

كون  في جريمة تبييض الأموال على خلاف باقي الجرائم أن ت 7مكرر  389 المسؤولة لذا أجازت المادة
 المصادرة على قيمة هذه الممتلكات في حالة ا جز الإعتباري. 

 : عقوبات ماسة بوجود الشخص المعنوي أو حياته -2
 : حل الشخص المعنوي-أ

يقصد بحل الشخص المعنوي منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه، و هذا يقتضي آن لا يستمر  
مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين و يترتب  هذا النشاط حتى و لو كان تحت اسم آخر أو مع  

 .(261،ص 2004)أحسن بوسقيعة، على ذلق تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية 
ولا شق أن عقوبة ا ل تعتب من اشد أنواع العقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوية لذا  

المحددة للعقوبات المطبقة على الأشخاص   مكرر 18نص المادة  جعلها المشرع الجزائري جوازيه صراحة في
الخاصتين بجريمتي تكوين  7مكرر 389، 1مكرر  177المعنوية كقاعدة عامة و أكدها في نص المادتين 

و   1مكرر 18جمعية الأشرار و تبييض الأموال على التوالي، بينما استبعدها على إطلاقها من مفهوم المادة 
و هو ما يفرض علينا التساؤل فإذا كانت أسباء استبعادها في المخالفات يمكن أن  4 مكرر  394المادة 

كد له مبر في عدم خطورتها سنقف من دون شق بلا جواء عند البحث عن أسباء حصر جريمة المسا   
 خطورتها. بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في عقوبة الغرامة لا غير دون باقي العقوبات بما فيها ا ل رغم 

وعلى خلاف المشرع الجزائري الذي لم يتطرق إلى مضمون هذه العقوبة و قواعد تطبيقها جاءت  
من قانون العقوبات الفرنسي للنص على حالتين يجوز فيهما للقاضي ا كم با ل مع  39/ 131المادة 

قائع الإجرامية أو أن يتحول تحديد ماهية الجريمة التي يجوز فيها ذلق، إذا أنشئ الشخص المعنوي لارتكاء الو 
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سنوات مع  05عن هدفه المشروع إلى ارتكاء الجريمة على أن تكون جناية أو جنحة عقوبتها ا بس لمدة 
 . إحالته للمحكمة المختصة لإجراء تصفيته.

 : عقوبات ماسة بالنشاط المهني للشخص المعنوي -3
 :سنوات 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -أ

يقصد بها منع ممارسة النشاط الذي كان يمار  قبل ا كم بالغلق و هي ما تقابل نص المادة  
 La fermeture définitive ou pour une durée »قانون عقوبات فرنسي  فقرة رابعة  131/39

de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des 

établissements de l’entreprise ayant servi a commettre les fait incrimines »  
وتعد هذه العقوبة من العقوبات الأصلية التي نص عليها المشرع الفرنسي لكثير من الجنايات و 

على خلاف المشرع الجزائري الذي أوردها ضمن العقوبات العامة المطبقة على الشخص المعنوي إلا   الجنح
انه لم يتبناها إلا في النص الخاص بجريمة تكوين جمعية الأشرار مستبعدا باقي الجرائم الأخرى بما فيها المخالفات  

ه العقوبة خاصة و أنها خاضعة لتقدير مما يجعل حدود تطبيقها ضيق بالرغم من أهمية هذه الجرائم لمثل هذ
 سنوات يحددها ا كم الصادر بالإدانة.  05القاضي بعد ا كم بالغرامة و بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز  

 
 

 :المنع من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي-ب
  عقوبات فرنسي   فقرة ثانية  39/ 131قانون عقوبات المقابلة لنص المادة    مكرر  18أوردت المادة  

"l’interdiction à titre de fintif ou pour une durée de cinq ans ou plus, 

d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités 

professionnelles ou sociales"                                                               
سة نشاط مهي أو اجتماعي في الجنايات و الجنح إلا انه و كباقي عقوبة المنع من ممار  على أن

 العقوبات افردها لجريمتي تكوين جمعية الأشرار و تبييض الأموال دون باقي الجرائم الأخرى.
إلا أن الملاحظ عند استقراء هذه النصوص غياء التنسيق بين القاعدة العامة و النصوص الخاصة  

سنوات مع التوسع   05بصيغة الإلزام با كم لمدة    1مكرر  177جاءت نص المادة  بالجرائم محل المساءلة إذ  
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في مجال تحديد النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته، على خلاف نص المادة 
  05تركت المجال مفتوح لإعمال السلطة التقديرية للقاضي عند ا كم بها لمدة لا تتجاوز  7مكرر 389

نوات دون تحديد مجال النشاط على عكس ما اتجه له التشريع الفرنسي في تعريفه لمفهوم النشاط المهي أو  س
 .(143،ص1997)شريف كامل السيد ،.منه 131/28الاجتماعي في المادة 

 العقوبات الماسة ببعض الحقوق:-4
يقصد بهذا الإجراء حرمان الشخص  :سنوات 05الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  -أ

  34/ 131المعنوي من التعامل في أية عملية يكون طرفها احد أشخاص القانون العام كما جاءت به المادة  
اء تعلقت قانون عقوبات الفرنسي،ويستوي أن تكون الصفقة منصبة على أعمال عقارية أو منقولة، و سو 

بالقيام بعمل أو تقديم خدمة أو مواد معينة، و يمنع على الشخص المعنوي الاقتراء من الصفقة التي يكون 
احد أطرافها شخص من أشخاص القانون سواء مباشرة أو غير مباشرة، و هذا يعي انه لا يجوز التعاقد من  

ام،لذا جاء النص على هذه العقوبة الباطن مع شخص معنوي آخر تعاقد مباشرة مع الشخص المعنوي الع
في كل من الجنايات و الجنح دون المخالفات بصيغة الجواز بعد  مكرر 18كقاعدة عامة في نص المادة 

ا كم بالغرامة، و تم تضمينها في النص الخاص بجريمة تكوين جمعية الأشرار دون باقي الجرائم الأخرى إلا أنها  
مدة الإقصاء بخمس سنوات، مما يدعو إلى تقييد سلطة القاضي في  وردت بصيغة اللزوم من حيث تحديد 

 Jacques borricand,. p 175 ا كم بخلافها.
 :سنوات 05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز   -ب

يتمثل هذا الإجراء في وضع الشخص المعنوي تحت حراسة القضاء، و هو بالتالي يقترء كثيرا 
المحددة للعقوبات المطبقة على الشخص  مكرر  18 الرقابة القضائية، جاء النص عليه في المادةمن نظام 

سنوات تنصب على حراسة  05المعنوي بما فيها المخالفات، و قد حدد هذا الإجراء لمدة مؤقتة لا تتجاوز 
لى هذا النص هو عدم  النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته ،إلا أن ما يعيب ع

تضمينه لإجراءات ا راسة القضائية على أنشطة الشخص المعنوي على خلاف التشريع الفرنسي في نص 
قانون عقوبات، إذ جعل ا كم الصادر بهذا الإجراء يعين وكيلا قضائيا مع تحديد مهامه  46/ 131المادة 



 

  ياسينأسود 
 

140 

أشهر تقريرا   06ارتكبت الجريمة، مع تقديم كل    في الإشراف على الأنشطة التي بموجب ممارستها أو بمناسبتها
إلى قاضي تطبيق العقوبات عن المهمة المكلف بها، ليعرض على القاضي مصدر الأمر حتى يتمكن من تغيير  

 .(144،ص1997)شريف كامل السيد ،العقوبة أو رفع ا راسة القضائية أو الإبقاء عليها
 : العقوبات الماسة بالسمعة -5
 :  وتعليق حكم الإدانةنشر  -أ

يقصد به نشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج منه فقط في جريدة أو أكثر تعينها المحكمة أو 
تعليقه في الأماكن التي يبينها ا كم على أن لا تتجاوز مدة التعليق شهر واحد،ويكون ذلق على نفقة  

  مكرر   18، ولا يميز المشرع في نص المادة  المحكوم عليه في حدود ما تحدده المحكمة لهذا الغرض من مصاريف 
بين الجناية والجنحة، إذ يجوز ا كم بها في كل الجرائم، غير أنه يشترط أن تكون هذه العقوبة مقررة بنص  
صريح في القانون، وهو ما لم يتبناه في كل الجرائم المستحدثة لمساءلة الشخص المعنوي في ظل تعديل قانون  

 خالفات. العقوبات بما فيها الم
 
 
 

 المطــلب الثانـــــي: التــدابيـــر المتخــذة في مواجهـة الشخــص المعنــوي
يعد تدبير الأمن الصورة الثانية للجزاء الجنائي يعرفها علماء العقاء على أنها مجموعة الإجراءات التي يصدرها  
القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة بغرض تخليصه منها،وإذا كان قانون  

ادة الأولى وسوى بينها وبين العقوبة من حيث العقوبات الجزائري لم يعرف تدابير الأمن فقد نص عليها في الم
« كما أشار إليها  أو تدابي أمن بغي قانون  العقوبة درجة واحدة ولا عقوبةخضوعها لمبدأ الشرعية بنصه »

يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية  في المادة الرابعة التي نصت فقرتها الأولى على أن »
« وأضافت في فقرتها الأخيرة أن لتدابير الأمن هدف وقائي وهي إما شخصية وإما  منمنها باتخاذ تدابي أ

عينية ،وبذلق يكون المشرع قد قسم تدابير الأمن إلى تدابير شخصية وأخرى عينية، وما يهمنا هو النوع  
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ديل الأخير لارتباطها بالشخص المعنوي ومنها نتساءل عن مكانتها بين العقوبات المستحدثة في ظل تع
 قانون العقوبات؟.

أن المشرع الجزائري أستبعد صراحة تضمين العقوبات المستحدثة مبدأ الشرعية نقول من منطلق 
للشخص المعنوي في ظل تعديله لقانون العقوبات التدابير الاحترازية واقتصر على حصرها في العقوبات 

بار أن العقوبات الموقعة لا تهدف إلى التكفير  الأصلية نظرا لطبيعة الشخص المعنوي في حد ذاته ،إلا أنه وباعت
عن الذنب أو إصلاح حال الجاني كما هو ا ال بالنسبة للشخص الطبيعي، وإنما تهدف أساسا إلى تحقيق  
الردع، كان من الأجدر لو أفرد التعديل الجديد بعض العقوبات كتدابير يرجع إعمالها إلى السلطة التقديرية 

عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية، الوضع تحت ا راسة القضائية أو المنع من للقاضي خاصة ما تعلق ب
مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية تطبق بجانب باقي العقوبات الأصلية الأخرى خاصة وأن  

 بير.اطبيعة هذه العقوبات تميل إلى كونها عقاء أكثر منؤه تد
 
 

 
 تطبيق العقـوبة على الأشخاص المعنـوية  مجال :  المبحث الثالث

أعطى المشرع الفرنسي سلطة تقديرية كبيرة في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق، وهذه السلطة ليست قاصرة  
على تحديد عقوبة الشخص الطبيعي، وإنما تمتد أيضا إلى الشخص المعنوي في ا الات التي يتواءم فيها  

بحرية ودون حاجة لإبداء الأسباء لأن يحدد مقدار العقوبة، وفي تحديده   استخدام هذا الأمر، فهو يستطيع
هذا يضع في اعتباره مقدار الضرر الذي نتج عن الجريمة وجسامة الخطأ المنسوء إلى المتهم وشخصية هذا  

 ,G.Stefani الأخير،ولعل من أهم مظاهر هذه السلطة فيما يتعلق بتطبيق العقوبة على الشخص المعنوي.

G. Levasseur, B. Bouloc, OP cit. N° 719 p547 ets 
وفي الإعفاء منها أو تأجيلها مع التشديد في العقاء في سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة 

حالة العود ،فما مكانة هذه السلطات في ظل استحداث المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في تعديل قانوني 
 ؟العقوبات والإجراءات الجزائية



 

  ياسينأسود 
 

142 

الإجابة عن هذا التساؤل ستكون محور دراستنا في هذا المبحث بداية بتحديد سلطة القاضي في 
ثم الإعفاء منها أو تأجيل النطق بها مع تشديدها في حالات العود  ) المطلب الأول (وفق تنفيذ العقوبة 
 ) المطلب الثاني (. 

 المطـلب الأول : وقــف تنـــفيـــذ العقـــــــوبة
يعد وقف تنفيذ العقوبة من أهم صور السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي أخذ به المشرع الجزائري وطبقه على 

المؤرخ في   155.66ا بس والغرامة على حد سوى منذ صدور قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم  
لمقضي بهما و أوقف ذلق حيث أجاز للقاضي تعليق تنفيذ عقوبتي ا بس و الغرامة ا، 1966/ 06/ 08

 على شروط معينة و رتب آثار محددة.
وإذا كان القانون الجزائري قد أدرج نظام وقف التنفيذ ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية 
،فإن اغلب التشريعات نصت عليه في قانون العقوبات كالقانون الفرنسي الذي افرد نصوصا خاصة بمجال  

، على  16/12/1992 المعنوي بعد استحداثه لمسؤوليته الجزائية بقانونتطبيق العقوبة على الشخص 
لكل من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية إذا حددا دائرة   2004نوفمبر    10خلاف ما جاء به تعديل  

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث شروط المتابعة، الجرائم و الأشخاص محل المساءلة و العقوبات 
طبقة، إلا انه لم ينص على كيفية تطبيقها و متابعتها من حيث سلطة القاضي في ا كم بوقف التنفيذ، و  الم

كما انه لا يمكن إسقاط أحكام الكتاء الساد ، الباء الأول منه الخاص بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم 
ن حيث الشروط المتعلقة بها في مواجهة الشخص الطبيعي لعدم تطابقها مع طبيعة الشخص المعنوي لا م

بالجريمة و لا بالجاني و لا حتى بالعقوبات في حد ذاتها، خاصة في غياء صحيفة سوابق قضائية لقيد  
 العقوبات التي يمكن أن يحكم بها في مواجهة الهيئات الاعتبارية. 

وهو عكس ما سار فيه التشريع الفرنسي إذ منح القاضي سلطة تقديرية واسعة بعد أن استحدث 
نظام خاص بتطبيق العقوبة على الشخص المعنوي من حيث التوسع في إمكانية منح وقف التنفيذ في  
الجنايات و الجنح إذا ثبت انه لم يسبق ا كم عليه في خلال خمس سنوات السابقة على ارتكابه الجريمة بغرامة 

لمخالفات إذا ثبت عدم و في ا( من قانون العقوبات الفرنسي 132/30المادة ) فرانق 400000تزيد عن 
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من   132/33المادة .)فرانق خلال المدة السابقة 100000عقابه من جناية أو جنحة بغرامة تزيد على 
   ( قانون العقوبات الفرنسي

إضافة إلى تحديد آثار وقف التنفيذ مفرقا بين الجنايات و الجنح من ناحية و المخالفات من ناحية  
ة للأحكام الصادرة في الجنايات و الجنح خمس سنوات على خلاف  أخرى، إذ جعل مدة التجربة بالنسب

المخالفات سنتين يبتدئ احتسابها من تاريخ صيرورة ا كم نهائيا، و يلغى إذا ارتكب الشخص المعنوي 
خلال فترة التجربة جناية أو جنحة و صدر فيها حكم غير مشمول بوقف التنفيذ إضافة إلى ارتكاء مخالفة  

 امسة في المخالفات. من الدرجة الخ
وأمام كل هذا و في غياء النص تبقى مسألة وقف تنفيذ العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي 
كلها أو جزء منها لا محل لها من التطبيق في ظل التعديل الجديد ،و هذا راجع إلى التسرع في تكريس 

 وفق ما يتماشى مع هذا المسؤول الجديد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دون العمل على تعديل القانونين
 و هو ما نرتقبه في التعديلات اللاحقة لخلق نظام إجرائي مطابق لطبيعة الشخص المعنوي.

 
 

 المطــلب الثـــــاني: الإعـــفاء من العقــوبة أو تأجيـل النطـق بــها 
منذ تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الفرنسي كان من الضروري خلق إجراءات 
خاصة للتعامل مع هذا المسؤول الجديد ،ومن هذا المنطلق أستحدث فصول و أحكام استثنائية تتماشى و  

ن يكون ا ؤكم صؤادرا  طبيعة الشخص المعنوي، لذا نص على سلطة القاضي في الإعفاء من العقوبة على أ
في جنحة أو مخالفة و بثبوت صلاح المتهم و الضرر الناشئ عن الجريمة مع جواز عدم وضع ا كم في صحيفة 

 السوابق القضائية. 
كما منحه سلطة تأجيل النطق بالعقوبة باختلاف صوره: تأجيل بسيط و تأجيل مع الالتزام 

شخص المعنوي من تحقيق الشروط التي نص عليها المشرع  بعمل معين، بحيث يهدف من الأول إلى تمكين ال
لإعفائه من العقاء، على أن يكون ممثله حاضرا في الجلسة ليحدد القاضي في حكمه تاريخا للفصل في  
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العقوبة إما بإعفائه على أسا  توافر الشروط أو ينطق بالعقوبة التي يراها مناسبة أو يقرر تأجيل البث فيها  
ن الثاني إلى تأجيل الفصل في العقوبة لفترة محددة مع إلزام الشخص المعنوي بتنفيذ مرة أخرى،ويهدف م

التزامات غالبا ما تكون محددة، و هذا التأجيل لا يكون إلا مرة واحدة و يتم على الرغم من حضور ممثله  
لنطق بالعقوبة أو الإعفاء  ليحدد الفصل في العقوبة تبعا لما إذا تم تنفيذ الالتزامات المطلوبة منه أم لا ليقوم با 

 . (90،ص1997)عمر سالم،منها أو إجباره على تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه على نفقته
كما حدد حالات العود و إجراءات تطبيقه بالنسبة للشخص المعنوي حسب مقدار الغرامة  

 .G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, OP cit المحكوم بها نهائيا في جناية أو جنحة أو مخالفة

N° 680 p522 ets 
بالمقابل جاء تكريس مسؤولية الشخص المعنوي عقب تعديل كل من قانوني العقوبات و  
الإجراءات الجزائية مفرغا من محتواه، من حيث العقوبات المكرسة و الإجراءات المتخذة، و هذا راجع إلى 

ا، فغلت سلطة القاضي في الأخذ بمثل النظام التسرع في تكريسها دن إعادة النظر في النصوص المنظمة له
الفرنسي المستحدث من حيث الإعفاء من العقوبة أو تأجيل النطق بها، في غياء نصوص قانونية تترجم  
ذلق، بالإضافة إلى الإشكالات العملية التي ستطرح لا محالة من حيث إمكانية تطبيق العود كظرف مشدد  

صة في غياء صحيفة سوابق قضائية لقيد العقوبات، و حتى إذا سلمنا  للعقاء بالنسبة للشخص المعنوي خا
 بذلق فما طبيعة العقوبات المطبقة في حالة العود ؟ 

طبعا لا نستطيع إسقاط النصوص القانونية العامة الواردة في كل من القانونين و إعمالها للجواء 
ي، و هو ما يجعل من المسؤولية الجزائية نظرا لاختلاف طبيعة التعامل مع الشخص الطبيعي و الشخص المعنو 

للأشخاص المعنوية من دون تكريس عملي و في الكثير من ا الات تفرض على القاضي أن يقف أمامها  
من دون حل في انتظار ما تسفر عليه التعديلات اللاحقة ،ودون أن ننسى الإشارة إلى التساؤل الذي يفرض 

لمسؤولية مما سيؤدي حتما إلى صدور أحكام بالإدانة و يحدث أن  نفسه خاصة بعد التكريس الصريح لهذه ا
يتقدم بطلب لرد اعتبار الشخص المعنوي ؟*فهل تسري عليه أحكام الكتاء الساد  الباء الساد  من  

 قانون الإجراءات الجزائية الخاصة برد الاعتبار المحكوم عليهم ؟         
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د اعتبار الشخص الطبيعي المحكوم عليه مما يستبعد الجواء كده في النصوص ذاتها الموجهة إلى ر 
الشخص المعنوي من دائرتها و يضعنا أمام حالة فراغ أو عدم انسجام بين النصوص المستحدثة إذ تم تكريس 
مبدأ المسؤولية دون الأخذ في الاعتبار ما يترتب عن ذلق لمواجهته بتعديل باقي النصوص القانونية، أسوة  

لذي استحدث نظام خاص يتماشى و طبيعة الشخص المعنوي، بداية بصحيفة سوابق بالمشرع الفرنسي ا
قضائية إضافة إلى نصوص خاصة تنظم حالات وقف التنفيذ، الإعفاء من العقوبة، تأجيلها، العود، رد  

 .Jean Larguier, OP cit. p 202)الاعتبار بنوعيه القانوني و القضائي وإجراءات مباشرته
 : الخــــاتمــــــــة

تعرضنا عب هذه الدراسة للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية المرحلية إلى غاية التكريس الفعلي وفقا لتعديل  
كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية، و تبين لنا أن المشرع الجزائري قد اخرج من نطاق هذه 

لتي تتبعها، و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، هذه الأخيرة المسؤولية الدولة و الجماعات المحلية ا
 التي أبدينا حولها التساؤل من حيث نوعها و أسباء استبعادها على خلاف التشريعات المقارنة. 

و استلزم لقيامها أن يتم ارتكاء الجريمة  ساء الشخص المعنوي عن طريق أحد أعضائه أو ممثليه، كما  
ت التي يمكن تطبيقها في إطار تكريس هذه المسؤولية على الجرائم محل المساءلة بعد أن حصرها  حدد العقوبا

في أضيق نطاق و هو ما يآخذ عليه نظير التسرع في إقرارها،  ليحدد بعض الإجراءات الخاصة بالمسؤولية  
لذي يمثله أمام  الجزائية للشخص المعنوي و بصفة خاصة ما يتعلق بقواعد الاختصاص، و تحديد الشخص ا

من قبيل ا صانة الإجرائية،فهل وفق ما  -بحق–القضاء و الضمانات التي يتمتع بها و التي اعتبها البعض 
تقدم من عرض أسباء و دوافع للاعتراف بهذه المسؤولية أن نقول إن المشرع الجزائري وصل حقيقة إلى  

 التكريس الفعلي للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟.
قيقة أن الإجابة الدقيقة على هذا السؤال لا يمكن تقديمها الآن ، فالأمر يتوقف على التطبيق ا  

الفعلي لهذه المسؤولية، و في كل الأحوال فإننا نستطيع إبداء مجموعة من الملاحظات على قواعد المسؤولية 
 لجزائية:الجزائية للشخص المعنوي وفقا لتعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات ا
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إن المشرع الجزائري و إن أقر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية إلا أنه أبقى عليها في   ✓

إطار ضيق من حيث الجرائم محل المتابعة في الجنايات والجنح المحددة حصرا في قانون العقوبات في جريمة  
المعالجة الآلية للمعطيات، إضافة إلى المخالفات،  تبييض الأموال، تكوين جمعية أشرار و المسا  بالأنظمة 

هذه الأخيرة أفرد لها نصا عقابيا لن تجد له طريقا للتطبيق لا قانونا ولا عملا في غياء مبدأ شرعية الجرائم 
محل المساءلة، وهو ما نرتقبه في التعديلات اللاحقة لتوسيع نطاقها مع ا فاظ على خصوصيتها حتى لا يجد  

ه أمام حالات وليدة الواقع المتشعب تؤدي به إلى ا كم بالباءة و إ اق ضرر إضافي للضحية  القاضي نفس
مكرر بالتنصيص في نهاية كل   51ها في المادة ؤهو في غنى عنه، وذلق بتوسيع مجال التدابير المنصوص علي

بذالق كافة الجرائم  فصل من قانون العقوبات على تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ليشمل 
،و هكذا يسأل جزائيا الشخص المعنوي في القانون الفرنسي عن كافة الجرائم ضد الأموال و عن القتل العمد 

 و كل جرائم العنف غير العمدي كما يسأل عن الجرائم الإرهابية و الرشوة و التزييف و تزوير النقود.
لمسؤولة جزائيا إلا انه لم يحدد مسؤولية هؤلاء  إن المشرع الجزائري و إن حدد الأشخاص المعنوية ا ✓

الأشخاص في مرحلة التكوين و التصفية و مسؤولية الأشخاص المعنوية الواقعية وشركات المحاصة، و يصعب  
الركون إلى ا لول التي قدمها فقهاء القانون في هذا المجال فما يصلح في نطاق القانون المدني أو التجاري قد 

 ق قانون العقوبات الذي يحكمه مبدأ التفسير الضيق.لا يصلح في نطا
إن المشرع الجزائري قد حصر مسؤولية الشخص المعنوي في حالة ارتكاء الجريمة  سابه و بواسطة   ✓

أن يمد هذه المسؤولية حتى في حالة ارتكاء   - تحقيقا للعدالة–أحد ممثليه أو أعضائه، وقد كان حريا به 
 فيه، فمن ناحية كد أن بعض الموظفين ليسوا من أعضاء الشخص المعنوي أو  الجريمة بواسطة أحد العاملين

ممثليه و على الرغم من ذلق لهم تأثير كبير في اتخاذ القرار، و من ناحية ثانية فقد يترتب على تصرف عامل 
قي هو بسيط وقوع كارثة بحيث تلقى المسؤولية الجزائية على عاتقه وحده على الرغم من أن الفاعل ا قي

 الشخص المعنوي الذي لم يراعي الإجراءات الأمنية اللازمة.



 
 النظام العقابي المستحدث لتطبيق المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي

147 

إن المشرع الجزائري و إن استحدث المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلا انه لم يحدث انسجام   ✓
من حيث العقوبات بين النصوص التي تحكم الجرائم المتابع بها فيما بينها و بين القاعدة العامة الواردة في  

 مكرر رغم تنوع العقوبات المستحدثة. 18المادة 
إ ن المشرع الجزائري و إن أقر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية و هي خطوة جريئة فرضتها   ✓

التحولات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية إلا انه تسرع في إقرارها دون النظر إلى تعديل باقي النصوص  
عة الشخص المعنوي و هو ما سيرتب إشكالات عملية عند التطبيق القانونية الأخرى وفق ما يتماشى مع طبي

تفرزها ذات النصوص في غياء إمكانية إسقاط القواعد العامة الواردة في القانونين لاختلاف طبيعة التعامل  
بين الشخص المعنوي و الطبيعي مما يجعل تعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية جاء بعيدا 

ريس عدة نقاط إيجابية كان من المفروض استحداثها مع فكرة إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن تك
مما جعل تطبيقها مبتور في كثيرا من الأحيان في انتظار ما يمكن تعديله في القوانين اللاحقة للإجابة عن  

 التساؤلات التالية: 
 معنوي في غياء صحيفة السوابق القضائية ؟ أين يمكن قيد العقوبات الصادرة بالإدانة ضد شخص   ➢
هل يمكن إعمال السلطة التقديرية للقاضي في وقف تنفيذ العقوبة أو التخفيف منها في غياء   ➢

 النص القانوني ؟
كيف يتعامل القاضي مع شخص معنوي في حالة عود ؟ هل يمكن تطبيقه ؟ و ما هي العقوبات    ➢

 كل هذا في غياء صحيفة سوابق قضائية و نص قانوني ينظم ذلق.  المطبقة ؟
 ما هي إجراءات رد الاعتبار بنوعية للشخص المعنوي في غياء ما يشير إلى ذلق ؟  ➢
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